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 مـقدمـة
 

دورتي  العاديية الداد ية والديتي   في  1069جلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم صدر قرار م 3/12/1997بتاريخ 

ومني  التريرم مي  الضيرالز المقرولية لليا اليد   ور    الضيريي متضمنا الموافقية لليا اتقاقيية تجنيز الاجدوا  

وفقا للإجيراءا   لليراق المال بي  دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وإحالة الاتقاقية إلا الدول الألضاء للتصدي

 التشريعية لك  دولة.

ومن  التررم مي  الضيرالز بيي  دول مجليس الوحيدة  الضريي وتح  هذه الاتقاقية الجديدة مح  اتقاقية تجنز الاجدوا  

 3/12/1973دورتي  العاديية الناةيية والعشيري  بتياريخ  في  649بقرار المجلس رقم  لليراالاقتصادية العربية الموافق 

 ربعة ولشرون لاما ولم تعد تتمشا م  المتغيرا  الاقتصادية العالمية ومقتضييا  الديوا العربيية  لليرا  مضا والت

 العربية.المشتركة والوحدة الاقتصادية 
 

 يلي:وتهدف هذه الاتفاقية الجديدة إلى تحقيق أهداف عديدة من بينها ما 

 الضييريي ي  اليدول العربيية لي  قرييق تجنيز الاجدوا  تشيجي  الا يتنمار واةتقيال الأصيواؤ وراو  الأميوال بيي  -1

التشريعا  الوقنيية  ف ، وفرض معاملة لرييية  اصة ليعض الد ول تتميز ل  المعاملة الضرييية الواردة الدول 

 للدول المتعاقدة، وكذلك تحقيق الإلقاء المتيادل ليعض الد ول م  الضريية.

 .الدول  الضريي ييية بي  الدول العربية لمكافحة التررم مجال تيادل المعلوما  الضر ف التعاون  -2

 الدول المتعاقدة الأ رى. ف الدولة المتعاقدة  مواقن المعاملة الضرييية بي   ف لدم التمييز  -3

 اتقاقية ثنالية  و جمالية   يرى بيي  دول متعاقيدة لتجنيز ف تكون قد ورد   الت لا تو   حكام هذه الاتقاقية بالمزايا  -4

 .الضريي الاجدوا  

 يالر اليدول  في ثيث  دول  لضياء لليا الأقي ، كميا يعمي  بريا  لليرياتصيح هذه الاتقاقية ةافذة المقعول إذا صدقت  -5

 الألضاء فور إيداع وثيقة تصديقرا لدى الأماةة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

مجليس الوحيدة  في امعة اليدول العربيية نمي   يير الألضياء ج ف دولة لربية   رى م  الدول الألضاء  لأييمك   -6

وإييداع وثيقية التصيديق  لليرياالاقتصادية العربية( الاةضمام إلا هذه الاتقاقية بعد تاريخ ةقاذها ل  قرييق التصيديق 

 لدى الأماةة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

هيئية الأميم المتحيدة  وذج ةمييقف إلا جاةيز  الضريي ز الاجدوا  لتجن دول تعتير هذه الاتقاقية  ول ةموذ  لرب   -7

دولة لربية اتواذه   ا ا للتقاوض لنيد إبيرام اتقاقييا  ليرييية  ي، ويمك  لأالأوروب  الاقتصاديومنظمة التعاون 

 ثنالية م   يرها م  الدول.

 

بيي  اليدول العربيية، بي  هي   الضيريي ق مجيال التنديي في . يمك  القول بأن هذه الاتقاقية تعتير  طيوة هامية و  يرا.

 لربية.بحق  طوة للا الطريق للوصول إلا  وا لربية مشتركة ووحدة اقتصادية 

 

 دكتور / عصمت عبد الكريم خليفة  

 وقانونى اقتصاديخبير                                                                            

 ادية العربيةبمجلس الوحدة الاقتص   

 



 تحفظ:

 ورأستجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  يةلاتفاقلنص ا ان هذا

لمنشور بالجريدة الرسمية ية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق)مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بين المال 

الحجية، وذلك دون ادني مسئولية ا له يةالعربية من الاتفاق ةبأن النسخ علما ،10/6/1996بتاريخ  23برقم 

 النص. لهذا على الجهة المصدرة

 

 

 

 

 

 

 

 الضريبياتفاقية تجنب الازدواج 

 ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال

 بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
 
 العربية.الاقتصادية مجلس الوحدة  ف إن حكوما  الدول الألضاء  -

 الراصمية.المملكة الأردةية  -

 المتحدة.دولة الإمارا  العربية  -

 الدودان.جمرورية  -

 الدورية.الجمرورية العربية  -

 الديمقراقية.جمرورية الصومال  -

 العراا.جمرورية  -

 فلدطي .دولة  -

 العظما.الجماهيرية العربية اللييية الشعيية الاصتراكية  -

 العربية.رية مصر جمرو -

 الموريتاةية.الجمرورية الإ ثمية  -

 اليمنية.الجمرورية  -

 

تعزيز العثقا  الأ وية بينرا  ف اةدجاما م  مقتضيا  الوحدة الاقتصادية العربية والدوا العربية المشتركة ور ية 

 ظ  المتغيرا  الاقتصادية العالمية. ف و

 

ومن  التررم م  الضرالز المقرولة للا الد    الضريي ز الاجدوا  لقد اتقاقية جديدة لتجن ف ور ية منرا 

 :يل فقد تم الاتقاا للا ما  –ور   المال فيرا 

 

 



 
 (1)مادة 

 النطاق الشخصي

 
 واحدة. كنر م  دولة  ف إحدى الدول المتعاقدة  و  ف تطيق هذه الاتقاقية للا الأصواؤ المقيمي        

 

 

 (2)مادة 

 اولها الاتفاقيةتتن التيالضرائب 

 
 تطيق هذه الاتقاقية للا: – 1بند 

 الضرالز المقروض للا الد   الناتج م  المصادر الآتية: ن (

 الأرال  الزرالية. -

 حكمرا. ف العقارا  المينية وما  -

 الأرباح التجارية والصنالية. -

 إيرادا  راو  الأموال المنقولة. -

  ير التجارية. إرباح المر  الحرة و يرها م  المر  -

 حكمرا. ف الرواتز والأجور وما  -

  رباح الشركا . -

 المال.نم( الضرالز المقرولة للا ر   

تقرلييرا إحييدى الييدول المتعاقييدة  و  حييد  التيي  حكييام هييذه الاتقاقييية للييا لييرالز الييد   ور   المييال  تدييري – 2بنييد 

 .ريقة جيايترا قدامرا الديا ية  و إحدى  لطاترا المحلية بصرف النظر ل  ق

 حكييام هييذه الاتقاقييية للييا لييرالز الييد   ور   المييال المعمييول برييا حاليييا  و  ييية لييرالز مماثليية  و  تدييري – 3بنييد 

 جوهرها تقرض بعد تاريخ  ريان الاتقاقية بالإلافة إلا الضرالز الحالية  و بدلا منرا. ف مشابرة 

ء المتعاقيدة الأ يرى بأيية تعيديث  جوهريية تطير  لليا كي  مي  اليدول الألضيا في توطر الدلطا  الموتصة   –4بند 

 قواةي  لرالز الد   ور   المال فيرا وذلك ل  قريق الأماةة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

 

 (3)مادة 

 تعاريف

 
 النص:هذه الاتقاقية ما لم يقرم  ثف ذلك م  مدلول  ف  - 1بند 

تعامي  كوحيدا   اليعة للضيريية  التي   وجمي  الريئا  الأ يرى لقظ "صوص" الأفراد والشركا ن ( يشم 

  ي م  الدول المتعاقدة. ف قيقا لقواةي  الضرالز المعمول برا 

بلقظ "صركة"  ية هيئة ذا  صوصية التيارية  و  ية وحدة تعام  م  الناحيية الضيرييية لليا  ةريا  م( يقصدن

 ذا  صوصية التيارية.



إحييدى الييدول  فيي مشييروع يييديره صييوص مقيييم   ي دى الييدول المتعاقييدة "" مشييروع إحيييقصييد بعيييارة  ن (

 المتعاقدة.

لمليا  ةق  تقوم برا الدق   و الطالرا  التابعية لمشيروع يتويذ مركيز   ي –" الدول "النق   ند( يقصد بعيارة

   مياك  تقي  تقوم برا الدق   و الطالرا  بيي الت دولة متعاقدة فيما لدا لمليا  النق   ف  ةعليالقإدارت  

 فقط.دا   الدولة المتعاقدة  ف 

لند تطييق  حكام هذه الاتقاقية بمعرفة إحدى الدول المتعاقدة يقصد بأي ليارة  و لقظ لم يرد ل  تعرييف محيدد،  – 2بند 

تتناولريا هيذه الاتقاقيية، وذليك  التي تلك الدولة بشأن الضرالز  ف القواةي  المعمول برا  ف المعنا المقرر ل  

 لم يقض النص بوثف ذلك. ما

 

 (4)مادة 

 المقيم

صيوص يوضي  وفقيا لقيواةي  تليك   يإحيدى الدولية المتعاقيدة "  ف لأ راض هذه الاتقاقية يقصد بعيارة " مقيم  – 1بند 

معييار خ ير مي    يالدولة للضرالز المقرولية فيريا، وذليك بحكيم موقني   و محي  إقامتي   و محي  إدارتي   و 

تليك الدولية لمجيرد حصيول  لليا  في صيوص يوضي  للضيريية   يلا تشم  هيذه العييارة  ولك  مماثلة،قييعة 

 تلك الدولة  و لملكيت  لأموال كالنة برا. ف د   مدتمد م  مصادر 

 كنر م  دولة واحدة م  الدول  ف ( مقيما 1يعتير وفقا لأحكام اليند الدابق ن قييع حالة ما إذا كان صوص  ف  – 2بند 

 هذه الحالة تعالج قيقا للقوالد الآتية: المتعاقدة فإن 

يكون ل  فيرا مدك  دالم تحت تصرف ، فإذا كيان لي  مديك  داليم تحيت  الت الدولة المتعاقدة  ف مقيما  ن ( يعتير

يوجد بريا مركيز مصيالح  الرليديية  الت الدولة المتعاقدة  ف  كنر م  دولة متعاقدة يعتير مقيما  ف تصرف  

 تصادية  وثق(.نلثقا  صوصية  و اق

يوجد برا  الت حالة لدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة  ف حالة لدم وجود مدك  دالم تحت تصرف   و  م( ف ن

يكيون فيريا محي   الت الدولة المتعاقدة  ف م  الدول المتعاقدة، يعتير مقيما   ي ف مركز مصالح  الرليدية 

 إقامة معتاد.

 في  ي منرا فيعتيير مقيميا  ف  كنر م  دولة  و لم يك  ل  مح  إقامة معتاد   فإذا كان ل  مح  إقامة معتاد  ن (

 يحم  جنديترا. الت الدولة 

ولد فيرا م   م  الت الدولة  ف كان يحم  جندية  كنر م  دولة واحدة م  الدول المتعاقدة يعتير مقيما  ند( وإذا

 يتمت  بذا  الجندية.

 

 كنير مي   في ( صوص خ ر م   ير الأصواؤ الطييعيي  مقيما 1فقا لأحكام اليند نحالة ما إذا كان هناك، و ف  – 3بند 

مي  اليدول   ييحم  جنديترا وإذا لم يكي  يحمي  جنديية  الت الدولة المتعاقدة  ف دولة متعاقدة فإة  يعتير مقيما 

 .ةعليالقإدارت   يوجد برا مركز الت الدولة  ف المتعاقدة  و كان يحم  جندية  كنر م  دولة فيعتير مقيما 

 

 

 



 (5)مادة 

 المنشأة الدائمة

 
لأ راض هذه الاتقاقية يقصد بعيارة " المنشأة الدالمة " المكان النابت الذي يزاول في  المشروع كي  ةشياق   و  – 1بند 

 بعض .

 :يل تشم  ليارة " المنشأة الدالمة " للا وج  الوصوؤ ما  – 2بند 

 ( مح  الإدارة. ن 

 ( القرع.نم

 الأماك  المدتودمة كمنافذ لليي .  ن (

 المكتز ند(

 نهـ( المصن .

 الورصة. نو(

 مكان خ ر لا تورا  موارد قييعية.  يالمنجم  و المحجر  و حق  اليترول  و  نج(

 المزرلة  و الحق . نح(

طية بيأي موق  اليناء  و الإةشاء  و مشروع التجمي   و مشروع التجريزا   و الأةشيطة الإصيرافية المرتي نق(

مجمولريا لليا  يتة  صيرر  يثل فتيرة  في منرم إذا ا تمر هذا الموق   و المشروع  و النشاق لمدة تزيد 

  ثنا لشر صررا.

يقدمرا مشيروع لي  قرييق العياملي   و  فيراد خ يري   الت الودما  بما فيرا الودما  الا تشارية  نى( تقديم

  ثل فترة  ثنا لشر صررا.   صرر تة  مجمولرا للا ف إذا ا تمر  تلك الأةشطة لمدة تزيد 
 

 ظ

 :يل لا تشم  ليارة " المنشأة الدالمة " ما  – 3بند 

بالتدريث  الواصة لغرض توزي  الدل   و اليضال  المملوكة للمشروع  و الاحتقياظ بريا لغيرض  ن ( الاةتقاع

 العرض فقط.

 ا لحداب  فقط بمعرفة مشروع خ ر.بالدل   و اليضال  المملوكة للمشروع لغرض تشغيلر م( الاحتقاظن

 الاحتقاظ بمكان ثابت للعم  يياصر صراء الدل   و اليضال   و تجمي  المعلوما  للمشروع. ن (

الاحتقيياظ بمكييان ثابييت يياصيير إلطيياء معلومييا   و القيييام بأبحييا  للمييية  و  وجيي  ةشيياق مماثليية ذا  صييقة  ند(

 تمريدية  و مدالدة للمشروع.

 ان ثابت يياصر فقط القيام بألمال ذي صقة تمريدية  و مدالدة للمشروع.نهـ( الاحتقاظ بمك

 – ن الققيرا  الديابقة مي   في مجمولة م  الأةشيطة المشيار إليريا   يالاحتقاظ بمكان ثابت يزاول ب  فقط  نو(

و بشرق  ن يكون النشاق الإجمال  للمكان النابت والناجم ل  مجموع هيذه الأةشيطة ذا صيقة تمريديية   هـ(

 مدالدة.
 

( 7 حكيام الينيد ن  لليي تديري( فيإن الشيوص بويثف الوكيي  المديتق  اليذي 2، 1ا تنناء مي   حكيام الينيدي  ن  – 4بند 

إحدى الدول المتعاقدة ةيابة ل  مشروع تاب  لدولة متعاقدة   يرى فيإن هيذا المشيروع يعتيير  ف والذي يعم  



يقيوم بريا هيذا الشيوص لحديام  التي  ولا بالنديية لنةشيطة  الدولة المتعاقيدة الميذكورة ف  ن ل  منشأة دالمة 

 المشروع إذا:

ليم تكي  تليك الأةشيطة مي  قييي  الأةشيطة  المشروع ما لطة إبرام العقود با م  –ويمار  لادة  –كاةت ل   ن (

 (، ذلك اليند لا يجعي  المركيز النابيت للعمي 3اليند ن ف تمار  م   ثل مركز ثابت والمشار إليرا  الت 

 يزاول تلك الأةشطة منشأة دالمة قيقا لأحكام .  الذي

اليدول المتعاقيدة الميذكورة  ولا بمويزون مي  الديل   و  في نم( إذا لم يك  ل  تليك الديلطة ولكني  يحيتقظ ليادة 

 اليضال  يقوم بالتدليم منرا ةيابة ل  المشروع.
 

فيميا ليدا ميا يتعليق بإليادة  –أمي  التياب  لدولية متعاقيدة ا تنناء م  الأحكام الدابقة لرذه المادة فأن مشيروع التي  – 5بند 

م  الدول المتعاقيدة الأ يرى إذا ميا قيام المشيروع بتحصيي   قدياق   ي ف يعتير  ن ل  منشأة دالمة  –التأمي  

إقليم هذه الدول الأ رى  و قام بتأمي  مواقر واقعة فيرا وذلك م   يثل صيوص لا يكيون وكييث  ف التأمي  

 تقلة.ذا صقة مد

دولية  في إحدى الدول المتعاقيدة مدييطرة لليا  و تحيت  ييطرة صيركة مقيمية  ف  ن مجرد كون صركة مقيمة   – 6بند 

تليك الدولية المتعاقيدة الأ يرى ن يواء لي  قرييق منشيأة دالمية  و بأيية  في متعاقدة   رى  و تزاول ةشياقرا 

 ة للشركة الأ رى.حد ذات   يا م  الشركتي  منشأة دالم ف قريقة   رى( لا يجع  

تليك  في الدول المتعاقدة الأ رى لمجرد قيامي  بنشياق  ف لا يعتير  ن المشروع تاب  لدولة متعاقدة منشأة دالمة   – 7بند 

وكي  خ ر ل  صقة مدتقلة صريطة  ن يمار    يم   ثل  مدار  و وكي  لام بالعمولة  و  الدول المتعاقدة

عتادة. وم  ذلك فيإذا كيان هيذا الشيوص يميار  ةشياق  كلي   و   ليي  حدود مرنت  الم ف هذا الشوص العم  

 مقروم هذا اليند. ف ةيابة ل  هذا المشروع فإة  لا يعتير وكيث ذا صقة مدتقلة 

 

 (6)مادة 

 الدخل الناتج عن الأموال العقارية

الدولية المتعاقيدة  في للضيريية  الزرالية(ذلك الد   الناتج مي   ف  نبمايوض  الد   الناتج م   موال لقارية   – 1بند 

 توجد برا تلك الأموال.  الت 

توجد برا تليك الأميوال وتشيم  هيذه العييارة  الت تعرف ليارة "الأموال العقارية" قيقا لقاةون الدولة المتعاقدة  – 2بند  

 لليرياتنطييق  التي الزرالية والحقيوا  ف حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمعدا  المدتعملة   يللا 

مييال  متغييرة  و ثابتية  في  حكام القاةون العام بشيأن ملكيية الأرالي  وحيق الاةتقياع بيالأموال العقاريية والحيق 

مقاب  ا تغثل  و حق ا تغثل المدتودلا   و المواد المعدةية  و  يرها م  الموارد الطييعية ولا تعتير الديق  

 والطالرا  م  الأموال العقارية.

( للا الد   المدتمد م  الا يتعمال المياصير لنميوال العقاريية  و تأجيرهيا  و ا يتعمالرا 1تطيق  حكام اليند ن  – 3بند 

 ةحو خ ر.  يللا 



( كذلك للا الد   الناتج م  الأموال العقارية المملوكة للمشروع واليد   النياتج 3(، ن1تطيق  حكام اليندي  ن  – 4بند 

 ة لأداء  دما  مرنية.ل  الأموال العقارية المدتعمل

 
 (7)مادة 

 الأرباح التجارية والصناعية

 
فقيط يوجيد فيريا المشيروع  التي الدولة  ف يحققرا مشروع إحدى الدول المتعاقدة توض  للضريية  الت الأرباح   – 1بند 

 دولة متعاقدة   رى ل  قريق منشأة دالمة كالنة فيرا. ف لم يك  المشروع يزاول ةشاقا  ما
        

الدولية المتعاقيدة  في قا للا النحو الدابق فإن  رباح المشروع توض  للضيريية افإن كان المشروع يزاول ةش 

 حدود ما يوص تلك المنشأة الدالمة م  الأرباح فقط.           ف الأ رى ولك  
 

 كما يوض  لضريية الدولة المتعاقدة الأ رى ربح المشروع الناتج ل :

دولة المتعاقدة الأ رى للدل   و اليضال  م  ةقس النوع  و مي  ةيوع مماثي  لتليك الديل  واليضيال  ال ف يتم  الذياليي   -

 تقوم بييعرا المنشأة الدالمة. الت 

 الت م  ةقس النوع  و م  ةوع مماث  لتلك  الت تلك الدولة المتعاقدة الأ رى و ف يتم مزاولترا  الت الأةشطة الأ رى  -

 .تزاولرا المنشأة الدالمة

دولة متعاقدة   رى ل  قريق منشأة دالمة كالنية فيريا  ف إذا كان مشروع إحدى الدول المتعاقدة يزاول ةشاقا  – 2بند 

كاةييت  التي تويص المنشيياة الدالمية للييا   يا  الأربيياح  التي كيي  مي  الييدولتي  المتعاقيدتي  الأربيياح  في فتحيدد 

و كاةيت مشيرولا مديتقث ييزاول ةقيس النشياق  و ةشياقا الدولية المتعاقيدة الأ يرى لي في تحققرا المنشيأة الدالمية 

يعتيير منشيأة  اليذيظروف مماثلة ويتعام  بصيقة مديتقلة تماميا لي  المشيروع  ف ةقس الظروف  و  ف مماثث 

 دالمة ل .

 ذليك المصياريف في لند تحديد  رباح المنشأة الدالمة توصم المصاريف الحقيقية الواصة بالمنشياة الدالمية بميا  – 3بند 

  يرها. ف الدولة الكالنة برا المنشأة الدالمة  و  ف  ةققت  واء  الت التنقيذية والمصاريف الإدارية العامة 

تيدفعرا المنشيأة الدالمية  – ةعلييالقبويثف مييال  إليادة التديديد للنققيا   –مييال    يوم  ذلك لا يديمح بوصيم  

مييال    يرى   يع للا  يي  الإتاوة  و الر وم  و مكاتز تابعة لرذا المشرو  يللمركز الرليد  للمشروع  و 

حقوا   رى  و للا  يي  العمولة مقاب   يدما  معينية  يمقاب  ا تعمال ليراءة ا تراع  و لأ ف مماثلة تدف  

تيم إقراليرا للمنشيأة  –حالة المشيرولا  المصيرفية  ف ما لدا  –تم تقديمرا  و مقاب   لمال الإدارة  و كقالدة 

 الدالمة.

مييال  ن بويثف ميلي  إليادة التديديد للنققيا    يبالمن  لند تحديد  رباح المنشأة الدالمة فيث يعتيير ربحيا لريا و 

  ي( تدتحق للمنشيأة الدالمية لليا المركيز الرليدي  للمشيروع  و  ي مي  مكاتيي  كإتياوا   و ر يوم  و  ةعليالق

مقابي   يدما  معينية تيم  ف   رى  و كعمولة  حقوا يميال    رى مماثلة مقاب  ا تعمال ليراءة ا تراع  و لأ

ليي  ميليي  تييم إقرالييرا ميي   –فيمييا لييدا المشييرولا  المصييرفية  –تقييديمرا  و مقابيي   لمييال الإدارة  و كقالييدة 

الدولية المتعاقيدة  في المنشأة الدالمة للمركز الرليد  للمشروع  و  حد مكاتي  ، وذلك وفقا للقوالد المعمول برا 

   للضريية.الوال  فيرا الد 



 للمشروع.لا يعتير  ن منشأة دالمة قد حققت  رباحا لمجرد  ن هذه المنشأة الدالمة قد اصتر   لعا  و بضال   – 4بند 

إحدى الدول المتعاقدة للا تحديد الأربياح الواصية بمنشيأة دالمية لليا   يا  تقدييم  ف إذا كان العرف يجرى  – 5بند 

( مي  هيذه الميادة لا تمني  تليك الدولية 2جزالي  الموتلقية فيإن  حكيام الينيد نةديا لنرباح الكلية للمشيروع لليا  

العرف لليا  ن   لليجرى  الذي الندي توض  للضرالز للا   ا  التقديم  الت المتعاقدة م  تحديد الأرباح 

 هذه المادة. ف يجز  ن تؤدى إلا ةتيجة تتقق م  الميادئ الميينة  الندي قريقة التقديم 

تندز إلا المنشأة الدالمة تحدد بنقس الطريقة  نة بعد  الت  راض الينود الدابقة م  هذه المادة فإن الأرباح لأ – 6بند  

   رى ما لم يك  هناك  يز  ليم وكاف لعم   ثف ذلك.

هيذه هذه الاتقاقيية فيإن  حكيام  ف إذا كاةت الأرباح تتضم  لناصر م  الد   تتناولرا للا اةقراد مواد   رى   – 7بند 

 المواد.المادة لا تو  بأحكام تلك 

 

 (8)مادة 

 الجويالنقل البحري والنقل 

 التي الدولية المتعاقيدة  في للضيرالز  اليدول النقي   في توض  الأرباح الناتجية مي  تشيغي  الديق   و الطيالرا   – 1بند 

 للمشروع.  عل القيوجد فيرا مركز الإدارة 

 في لمشروع تشغي  الدق  للا ظرر الييا رة فيعتيير وجيود هيذا المركيز  عل القحالة وجود مركز الإدارة  ف   – 2بند 

الدولية المتعاقيدة  في يق  فيرا الميناء الأصل  للدقينة  و إذا لم يوجد من  هذا الميناء فيعتير  الت الدولة المتعاقدة 

 يقيم فيرا م  يقوم بتشغي  الدقينة. الت 

وكالية  في اتحياد  و مشيروع مشيترك  و  في الأرباح الناتجة مي  الاصيتراك  بالمن  للا (1ن حكام اليند  تدري  – 3بند 

 لالمية لعملية تشغي  الدق   و الطالرا .

 

 (9)مادة 

 المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة
 

مال إدارة  و رقابة  و ر    ف إذا  اهم مشروع تاب  لإحدى الدول المتعاقدة بطريق مياصر  و  ير مياصر  ن ( – 1بند 

  و الأ رى.مشروع تاب  لإحدى الدول المتعاقدة 

إدارة  و رقابية  و ر   ميال مشيروع تيياب   في نم( إذا  ياهم ةقيس الأصيواؤ بطرييق مياصير  و  يير مياصير            

   رى.لإحدى الدول المتعاقدة ومشروع تاب  لدولة متعاقدة 

بيي  المشيرولي  فيميا يتعليق بعثقترميا التجاريية  و  ي مي  الحيالتي  الميذكورتي  صيروق  في وإذا ولعت  و فرليت  

 يحققرييا  حييديمكيي   ن تقييوم بييي  مشييرولي  مدييتقلي  فييإن  ييية  ربيياح كييان يمكيي   ن  التيي المالييية توتلييف ليي  الشييروق 

المشرولي  ولكن  لم يحققرا بديز قيام هذه الشروق يجوج لمرا إليا  ربياح هيذا المشيروع وإ ضيالرا للضيريية تيعيا 

 لذلك.



تلك الدولة تتضم   رباحا دا لة لم   ف إذا كاةت  رباح مشروع إحدى الدول المتعاقدة والوالعة للضريية   – 2 بند

تلييك الدوليية الأ ييرى وكاةييت الأربيياح  فيي مشييروع تيياب  لدوليية متعاقييدة   ييرى وتوضيي  تيعييا لييذلك للضييريية 

لدولية الميذكورة  ولا، إذا كاةيت الدا لة ليم   ربياح ذليك المشيروع تعتيير  رباحيا تحققيت للمشيروع التياب  ل

الظروف القالمة بي  هذي  المشرولي  تعتير مماثلة للظروف القالمة بي  مشرولي  مدتقلي  فق  هذه الحالة 

ا يتحقت فيريا لليا تليك الأربياح ولنيد  التي فإن الدولة المتعاقدة الأ رى تجرى التعيدي  المنا يز للضيريية 

 الأحكام لرذه الاتقاقية. إجراء هذا التعدي  فإة  يتعي  إلمال

( بعيد 1الينيد ن ف الأحوال المشار إليرا  ف م  الدول المتعاقدة تغيير الأرباح الواصة بالمشروع  يلا يجوج لأ  – 3بند 

 الوقنية.قواةينرا  ف  لليرااةتراء مدة التقادم المنصوؤ 

 الضريي .حالة التررم  ف ( 3، 2لا تطيق  حكام اليندي  ن  – 4بند 

 

 (10ة )ماد

 أرباح الأسهم 

دولية متعاقيدة   يرى يجيوج  في إحدى الدول المتعاقدة لشيوص مقييم  ف تدفعرا صركة مقيمة  الت  رباح الأ رم  – 1بند 

 تلك الدولة الأ رى. ف  ن توض  للضريية 

شركة الدافعة لريذه الدولة المتعاقدة المقيمة برا ال ف وم  ذلك فإن  رباح الأ رم هذه يجوج  ن توض  للضريية   – 2بند 

الأربيياح قيقييا لقييواةي  تلييك الدوليية. وليي  تييؤثر  حكييام هييذا الينييد للييا فييرض الضييريية للييا الشييركة بالندييية 

 دفعت منرا  رباح الأ رم. الت لنرباح 

م هذه المادة يقصد بعيارة  رباح الأ رم الد   المدتمد م  الأ يرم  و   يرم التمتي   و حقيوا التمتي   و   ير ف   – 3بند 

الأربياح وكيذلك  في التعدي   و حصيص التأ ييس  و  يية حقيوا   يرى  يير المطالييا  بيديون  و الاصيتراك 

تقييم  التي يوض  لنقس المعاملة الضرييية بالتياره د ث مدتمدا م  الأ رم قيقا لقيواةي  الدولية  الذيالد   

 برا الشركة الموجلة لنرباح.

إحيدى اليدول المتعاقيدة يياصير ةشياقا  ف كان المالك المدتقيد م  الأرباح والمقيم ( إذا 2 حكام اليند ن تدريلا   – 4بند 

تليك  في دولة متعاقدة   رى تقيم برا الشركة الدافعة لنرباح م   ثل منشأة دالمة موجودة برا  و تيؤدى  ف 

م الميدفوع و ن تكون ملكيية الأ ير برا،الدولة الأ رى  دما  صوصية مدتقلة م   ثل مركز ثابت موجود 

بمن  هذه المنشأة الدالمة  و المركز النابت فق  من  هذه الحالة تطيق  اعليفبدييرا التوجيعا  مرتيطة ارتياقا 

 ( حدز الأحوال.14(  و ن7 حكام المادتي  ن

لا  فإةي  ي،إحيدى اليدول المتعاقيدة تديتمد الأربياح  و اليد   مي  دولية متعاقيدة   ير في إذا كاةت صركة مقيمية   – 5بند 

لريية للا  رباح الأ رم المدفولية بوا يطة الشيركة إلا   ييجوج لرذه الدولة المتعاقدة الأ رى  ن تقرض 

تليك الدولية المتعاقيدة الأ يرى  و كاةيت ملكيية الأ يرم  ف إذا كاةت من  هذه الأرباح الموجلة قد دفعت لمقيم 

تلييك الدوليية  فيي  و بمركييز ثابييت موجييود  بمنشييأة دالميية اعليييفالمييدفوع بدييييرا التوجيعييا  مرتيطيية ارتياقييا 



الأ رى،  و  ن توض   رباح الشركة  ير الموجلة حتا لو كاةت  رباح الأ يرم المدفولية  و الأربياح  يير 

   الناصئ م  تلك الدولة الأ رى.الموجلة تمن  كلرا  و بعضرا الأرباح  و الد 

 

 (11مادة )

 الفوائد

تنتج  الت الدولة المتعاقدة  ف موتلف  صكالرا للضريية  ف نمار راو  الأموال توض  القوالد الناجمة ل  ا ت  – 1بند 

 يقيم فيرا الشوص المدتقيد.  الت الدولة  ف فيرا تلك القوالد، ويجوج  ن توض  هذه القوالد للضريية 

ء كاةيت مضيموةة بيره  هذه المادة الد   الناتج م   ندا  المديوةية  يا كان ةولرا  يوا ف يقصد بلقظ القوالد  – 2بند 

 الأرباح  و لم تك . ف  م لم تك  و واء كاةت تمنح حق المشاركة 

دولية  في إحيدى اليدول المتعاقيدة ويياصير  في ( إذا كيان الماليك المديتقيد للقواليد مقيميا 1لا تطييق  حكيام الينيد ن  – 3بند 

 في ثل منشأة دالمة توجد برا  و يياصير تنشأ برا القوالد، إما ةشاقا تجاريا  و صناليا م    الت متعاقدة   رى 

 اليذيتلك الدولة الأ رى  دما  صوصية مدتقلة م   ثل مركز ثابت موجود بريا، و ن يكيون  يند المديوةيية 

من  هذه الأحوال تطيق  حكام  ف بتلك المنشأة الدالمة  و المركز النابت و اعليفتنشأ لن  القوالد مرتيطا ارتياقا 

 ( حدز الحال.14(  و المادة ن7المادة ن

إحدى الدول المتعاقدة إذا كان دافعرا هو الدولة ةقدرا  و  حد  قدامرا الديا ية  ف تعتير هذه القوالد  ةرا ةشأ    – 4بند 

قوالد  واء كان مقيما  و هذه الدولة، وم  ذلك إذا كان الشوص الذى يدف  ال ف  و  لطة محلية  و صوص مقيم 

دوليية متعاقييدة   ييرى منشييأة دالميية  و مركييز ثابييت تتعلييق بيي   فيي إحييدى الييدول المتعاقييدة يمتلييك  فيي  ييير مقيييم 

تنشأ منرا القوالد المدفولة وكاةت تلك المنشأة الدالمة  و المركز النابيت يتحمي   تليك القواليد فيإن  الت المديوةية 

 توجد برا هذه المنشأة الدالمة  و المركز النابت. الت الدولة  ف  هذه القوالد تعتير  ةرا قد ةشأ 

إذا كاةت قيمية القواليد بدييز لثقية  اصية بيي  اليداف  والماليك المديتقيد  و بيي  كي  منرميا و ي صيوص خ ير   – 5بند 

والمالك المدتقيد لو الداف   لليراكان يتقق  الت تدف  لن  القوالد تزيد ل  القيمة  الت بالقيا  إلا  ند المديوةية 

من  هذه الحالة يظ  الجيزء  ف لم توجد هذه العثقة فإن  حكام هذه المادة لا تطيق إلا للا القيمة الأ يرة فقط و

الزالد م  الميال  المدفولة  العا للضيريية قيقيا لقياةون كي  مي  اليدول المتعاقيدة ولنحكيام الأ يرى اليواردة 

 برذه الاتقاقية. 

 
 (12مادة )

 اوات الإت

دولة متعاقيدة   يرى للضيريية  ف إحدى الدول المتعاقدة وتدف  إلا صوص مقيم  ف تنشأ  الت توض  الإتاوا    – 1بند 

 الدولة المتعاقدة الأ رى. ف تنشأ فيرا تلك الإتاوا  ويجوج  ن توض  للضريية  الت الدولة  ف 

ا يتعمال  في ةوع مقابي  ا يتعمال  و الحيق   يالمدفولة م  هذه المادة الميال   ف يقصد بلقظ الإتاوا  الوارد   – 2بند 

حقوا النشر الواصة بعم   دب   و فن   و للم   و  ية براءة ا تراع  و لثمية تجاريية  و ر يم  و ةميوذ   و 



ا يتعمال  يية معيدا  صينالية  و تجاريية  و  في  طة  و تركيز  و   ياليز  يرية  و مقابي  ا يتعمال  و الحيق 

 ب  معلوما  تتعلق بويرة صنالية  و تجارية  و للمية.للمية  و مقا

دولية  في اليدول المتعاقيدة ويميار   في ( إذا كيان الماليك المديتقيد لريذه الإتياوا  مقيميا 1لا تطيق  حكام اليند ن – 3بند 

ييؤدى تنشأ فيرا الإتاوا  إما ةشاقا صناليا  و تجاريا مي   يثل منشيأة دالمية توجيد بريا  و  الت متعاقدة   رى 

تلييك الدوليية الأ يرى  ييدما  صوصييية مديتقلة ميي   ييثل مركيز ثابييت موجييود بريا و ن الحقييوا  و الملكييية  في 

 في م  تلك المنشاة الدالمة  و المركيز النابيت و اعليفالناصئ لنرا هذه الإتاوا  المدفولة تكون مرتيطة ارتياقا 

 .لأحوال( حدز ا14(  و المادة ن7من  هذه الحالة تطيق  حكام المادة ن

دولية متعاقيدة إذا كيان اليداف  للإتياوا  هيو تليك الدولية ةقديرا  و  حيد  قديامرا  ف تعتير الإتاوا   ةرا قد ةشأ    - 4بند 

تلك الدولة وم  ذلك إذا كان الشوص الداف  للإتاوا   واء كيان مقيميا  و  ف الديا ية  و  لطة محلية  و مقيما 

 التي منشاة دالمة  و مركز ثابت يوجد معرا ارتياق فعلا بالحق  و الملكيية  الدولة ف الدولة يمتلك  ف  ير مقيم 

تنشأ لنرا الإتاوا  وكاةت تلك المنشأة الدالمة  و المركز النابت يتحم  الإتياوا  فيإن هيذه الإتياوا  تعتيير  ةريا 

 النابت.توجد برا المنشأة الدالمة  و المركز  الت الدولة  ف قد ةشأ  

ت قيمة الإتاوا  المدفولة بديز لثقة  اصة بي  اليداف  والماليك المديتقيد  و بيي  كي  منرميا وصيوص إذا كاة – 5بند 

كيان يتقيق  التي تيدف  لنريا الإتياوا  تزييد لي  القيمية  التي خ ر بالقيا  إلا الا تعمال  و الحيق  و المعلوميا  

 في المادة تطيق للا القيمة الأ ييرة فقيط و الداف  والمالك المدتقيد لو لم توجد هذه العثقة فإن  حكام هذه لليرا

والأحكييام مني  هييذه الحاليية يظيي  الجييزء الزالييد ميي  الميييال  المدفوليية  الييعا للضييريية قيقييا لقييواةي  كيي  دوليية 

 الاتقاقية.الواردة برذه  الأ رى

 

 (13)مادة 

 الأرباح الرأسمالية
 

الميادة  في الأميوال العقاريية المشيار إليريا  ف لتصرف دولة متعاقدة م  ا ف يدتمدها صوص مقيم  الت الأرباح  – 1بند 

 تلك الدولة الأ رى. ف دولة متعاقدة   رى توض  للضرالز  ف الداد ة وتوجد 

ةشياق منشيأة دالمية  ف تكون جزءا م  الأموال المدتودمة  الت  موال منقولة  ف الأرباح الناتجة م  التصرف  – 2بند 

الأميوال المنقولية  في دولية متعاقيدة   يرى  و مي  التصيرف  في المتعاقيدة يمتلكرا مشيروع تياب  لإحيدى اليدول 

الواصيية بمركييز ثابييت تحييت تصييرف صييوص مقيييم تيياب  لإحييدى الييدول المتعاقييدة وكييال  بدوليية متعاقييدة   ييرى 

 و مي   نوحيدهاتليك المنشياة الدالمية  في ذلك الأرباح الناتجة م  التصيرف  ف بغرض القيام بودما  مرنية بما 

 تلك الدولة الأ رى. ف ع كل (  و م  من  هذا المركز النابت يجوج  ن توض  للضريية المشرو

 في  ق   و قيالرا  تعمي   ف إحدى الدول المتعاقدة م  التصرف  ف صوص مقيم  لليرايحص   الت الأرباح  – 3بند 

 في   توضي  للضيريية الأموال المنقولة الواصة بتشغي  تلك الدق   و الطالرا ف وم  التصرف  الدول النق  

 للمشروع.  ةعليالقالدولة المتعاقدة الكال  فيرا مركز الإدارة 



تتكيون  موالريا بصيقة   ا يية مياصيرة  و ليي   التي   يرم ر  يمال الشيركة  في الأربياح الناتجية مي  التصيرف  – 4بنيد 

توجيد  التي الدولية  في إحدى الدول المتعاقدة توض  للضريية  ف قريق  ير مياصر م  ممتلكا  لقارية كالنة 

 فيرا تلك الممتلكا .

تمني  حصية مي  صيركة  وهي الينيد الرابي   في   رم   رى بوثف الميذكورة  ف الأرباح الناتجة م  التصرف  – 5بند 

 تلك الدولة فقط. ف إحدى الدول المتعاقدة توض  للضريية  ف مقيمة 

الينيد الديابق يجيوج  ن توضي  للضيريية  في مشار إليريا  ية  موال  ير تلك ال ف الأرباح الناتجة م  التصرف  – 6بند 

 ينشأ فيرا الد  . الت الدول المتعاقدة  ف 

 

 (14)مادة 

 الخدمات المهنية المستقلة
 

إحييدى اليدول المتعاقييدة ميي   ييدما  مرنييية  و  ةشييطة   ييرى ذا  قييعيية  فيي يحققيي  صييوص مقيييم  الييذيالييد    – 1بنيد 

يقيم برا الشوص، ويجوج  ن يوض   يضيا  الدولة الت تلك  ف للضريية دولة متعاقدة   رى يوض   ف مدتقلة 

 م  الحالتي  التاليتي :   ي ف الدولة الأ رى  ف ذلك الد   للضريية 

تليك الدولية الأ يرى لأ يراض القييام  في إذا كان الشيوص لي  مكيان ثابيت تحيت تصيرف  بصيقة منتظمية  ن (

قام  الت م  الأةشطة   لليحص   الذيحدود الد    ف  هذه الحالة ف بنشاق  ويكون الوضوع للضريية 

 تلك الدولة. ف برا 

 في ( يوميا 183نمجمولرا لي   ف تلك الدولة الأ رى لمدة  و لمدد تزيد  ف نم( إذا كان الشوص موجودا 

تليك  في قيام بريا  التي حدود الويدما   ف هذه الحالة  ف لشر صررا ويكون الوضوع للضريية   ثن فترة 

 فقط. الدولة

 

تشم  ليارة "الودما  المرنية " بوج   اؤ النشاق المدتق  العلم   و الأدب   و القن   و التربوي  و  – 2بند  

 وكذلك النشاق المدتق  الواؤ بالأقياء والمحامي  والمرند ي  والمحا يي . م عليالت

 
 (15)مادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
 

يديتمدها صيوص  التي حكمريا  في فإن الرواتز والأجور وميا  (19، 18، 16كام المواد نم  لدم الإ ثل بأح  – 1بند 

لم يك  العم  ييؤدى  مافقط، تلك الدولة المتعاقدة  ف إحدى الدول المتعاقدة م  وظيقة توض  للضريية  ف مقيم 

حكمريا المديتمدة  في دولة متعاقدة   رى فإذا كان العم  يؤدى للا هذا النحيو فيإن الرواتيز والأجيور وميا  ف 

 الأ رى.تلك الدولة  ف من  توض  للضريية 

إحيدى  في صيوص مقييم  لليريايحصي   التي حكمريا  في ( فإن الرواتز والأجور وما 1ا تنناء م   حكام اليند ن – 2بند 

الدول المتعاقدة الميذكورة  ولا فقيط  ف دولة متعاقدة   رى توض  للضريية  ف الدول المتعاقدة م  لم  يؤدى 

 ذا توافر  الشروق النثثة التالية:إ



( 183مجمولرا ل  ن ف الدولة المتعاقدة الأ رى لمدة  و لمدد لا تزيد  ف تواجد الشوص مدتلم الإيراد  ن (

 لشر صررا.  ثن يوما  ثل فترة 

  .الدولة الأ رى ف حكمرا بمعرفة  و ةيابة ل  صاحز لم  لا يقيم  ف نم(  ن تدف  الرواتز والأجور وما 

 

 (16)مادة 

 العلياومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة  مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
 

إحدى اليدول المتعاقيدة  ف صوص مقيم  لليرايحص   الت مكافآ   لضاء مجلس الإدارة و يرها م  المكافآ  المماثلة  

 في صيركة مقيمية  في  اعلييال بصقت  لضوا بمجلس إدارة  و لضوا بمجليس خ ير مشياب   و موظيف مي  مديتوى الإدارة

 الأ رى.تلك الدولة  ف دولة متعاقدة   رى توض  للضريية 

 

 
 

 (17)مادة 

 دخول الفنانين والرياضيين

دولة متعاقدة م  لمل  كقنان  ف يدتمده صوص مقيم  الذي( يوض  الد   15، 14ا تنناء م   حكام المادتي  ن – 1بند 

 التي لية  و التليقزييون  و المو ييقا  و الريالي  مي   ةشيطت  الشوصيية من  فنان المدرح  و الديينما  و الإذا

 تلك الدولة الأ رى. ف دولة متعاقدة   رى للضريية  ف تزاول 

يحققي  القنيان  و الريالي  مي  مزاولية  ةشيطت  الشوصيية لا يعيود لليا القنيان  و  الذيإذا كان الد   الواؤ  – 2بند 

، 14، 7 ر فإن هذا الد   يجوج إ ضال  ا تنناء م   حكام المواد نالريال  ةقد  ولك  يعود للا صوص خ

 يزاول فيرا القنان  و الريال   ةشطت . الت الدولة المتعاقدة  ف ( للضريية 15

 

 (18)مادة 

 المعاشات التقاعدية
 

 في لودمة للضريية العامة والواصة والتعويضا  المترتية للا إةراء ا التقالدية( نالرواتزتوض  المعاصا  التقالدية 

 الضريية.اليلد مصدر الإيراد بصرف النظر ل  مح  إقامة المدتقيد، ما لم تك  هذه المعاصا  والتعويضا  معقاة م  

 

 (19)مادة 

 الوظائف الحكومية
 

مرا تيدفعرا إحيدى اليدول المتعاقيدة  و  حيد  قديا التي  –با تنناء المعاصا  التقالدية  –حكمرا  ف الرواتز والأجور وما 

لتلك الدولة  و لأحيد  قديامرا الديا يية  و لإحيدى  مؤداهمقاب   دما   ف فرد   يالديا ية  و  لطة محلية تابعة لرا إلا 

 تلك الدولة فقط. ف  لطاترا المحلية توض  للضريية 

 

 

 

 

 



 (20)مادة 

 الطلبة والمتدربون عليهايتحصل  التيالمبالغ 
 

 دول متعاقدة   رى فقط لمجرد: ف قدة ويتواجد بصقة مؤقتة إن الشوص المقيم بدولة متعا – 1بند 

 الدول المتعاقدة الأ رى.  و ف كوة  قاليا بجامعة  و كلية  و مدر ة  ن (

 نم( كوة  متدربا للا الألمال التجارية والصنالية  و متدربا تقنيا.  و

يئية دينيية  و  يريية  و للميية  و ن ( كوة  متلقييا لمنحي   و إجياجة  و جيالزة بغيرض الدرا ية  و اليحي  مي  ه

 .ميةعليت

 الدول المتعاقدة الأ رى فيما يتعلق بمنحت  الدرا ية ف لا يوض  للضريية 

الدولية  في  ميؤداهالشيوص مقابي   يدما   لليريامكافيأة يتحصي   في ميلي  يتمني    يتطييق ةقيس القاليدة لليا  – 2بند 

ة بدرا ييت   و تدريييي  و ن تكييون لييرورية لتغطييية المتعاقييدة الأ ييرى صييريطة  ن تكييون هييذه الوييدما  مرتيطيي

 ةققا  معيشت .

 و التيدريز المرني   و  معلييالتدولة متعاقدة وينتق  مياصرة إلا دولة متعاقيدة   يرى لغيرض  ف الشوص المقيم  – 3بند 

تا كيان هذه الحالة الأ يرة م ف يتقالاها لرذا الغرض لا توض  للضريية  الت إجراءا  اليحو ، فإن الميال  

 م  مصادر  ارجرا. لليرايحص  

 

 

 (21مادة )

 الأساتذة والمدرسون والباحثون

العيال   و  معليالتإذا دل  صوص مقيم بإحدى الدول المتعاقدة بوا طة جامعة  و كلية  و مؤ دة م  مؤ دا  –   1بند 

من  هذه المعاهد لقتيرة  ف    و اليح  العلم معليالتدولة متعاقدة   رى لزيارترا فقط بقصد  ف اليح  العلم  

  و اليح . معليالتتلك الدولة الأ رى بالندية لد ل  ل  من  هذا  ف لا تزيد ل   نة فإة  لا يوض  للضريية 

تجرى ليس للمصلحة العامة بي   الت مقاب  اليحو   لليرايتحص   الت ( للا المكافآ  1لا تطيق  حكام اليند ن – 2بند 

 شوص  و  صواؤ معيني .  ا ا للقالدة الواصة ل

 

 (22مادة )

 الدخول الأخرى
 

ليم تعالجريا الميواد الديابقة لريذه  التي دولة متعاقدة  ف فإن لناصر د   المقيم  2م  لدم الإ ثل بأحكام اليند   – 1بند 

 تلك الدولة فقط  يا كان مكان تحقق هذه العناصر. ف الاتقاقية توض  للضريية 

اليدول  في دولية متعاقيدة مي  مصيادر موجيودة  في صيوص مقييم   للييهذا اليد   قيد حصي  وم  ذلك إذا كان   – 2بند 

 ةشأ فيرا وقيقا لقاةون تلك الدولة. الت الدولة  ف الد   يجوج  ن يوض  للضريية  االأ رى فإن هذ المتعاقدة

 

 

 

 



 (23مادة )

 الضريبة على رأس المال

إحيدى اليدول  في المادة الداد ة ويملكرا مقيم  ف ارية المشار إليرا الأموال العق ف يوض  ر   المال المتمن    – 1بند 

 تلك الدولة الأ رى. ف دولة متعاقدة   رى للضريية  ف المتعاقدة والكالنة 

الأموال المنقولة والذي يكيون جيزءا مي   صيول منشيأة دالمية يمتلكريا مشيروع  ف يوض  ر   المال المتمن    – 2بند 

توص مركز ثابيت تحيت تصيرف  الت دولة متعاقدة   رى، وكذلك الأموال المنقولة  ف إحدى الدول المتعاقدة 

إحييدى اليدول المتعاقييدة وكييال  بدولية متعاقييدة   ييرى لغيرض تأدييية  ييدما  صوصيية مدييتقلة يوضيي   فيي مقييم 

 تلك الدول الأ رى. ف للضريية 

و يضيا ر   الميال  اليدول النقي   في تعمي   التي الديق  والقيوارم والطيالرا   ف يوض  ر   المال المتمن    – 3بند 

الدولية المتعاقيدة  في الأموال المنقولة المتعلقة بتشيغي  هيذه الديق  والقيوارم والطيالرا  للضيريية  ف المتمن  

 للمشروع. ةعليالقالكال  برا مركز الإدارة 

إحيدى اليدول  في صيوص مقييم  يمتلكريا التي الينيود الديابقة  ف توض  جمي  لناصر ر   المال  ير الواردة   – 4بند 

 تلك الدولة فقط. ف المتعاقدة للضريية 

 

 (24المادة )

 طرق تجنب الازدواج الضريبي

دولية متعاقيدة  في دولة متعاقدة يحص  للا د    و يمتلك ر   مال  ال  للضيريية  ف إذا كان صوص مقيم  – 1بند 

يلي  مي  ليريية اليد    و ليريية ر   الميال   رى قيقا لأحكيام هيذه الاتقاقيية تقيوم الدولية الأوليا بوصيم م

الدولية الأ يرى.  في الوال  لرا هذا المقيم مداو للضريية للا الد    و الضريية لليا ر   الميال الميدفوع 

قييي  ميينح الوصييم  –للييا  ن هييذا الوصييم لا يزيييد ليي  مقييدار لييريية الييد    و الضييريية للييا ر   المييال 

 تلك الدولة الأ رى للا حدز الأحوال. ف يوض  للضريية  الذيالمندوم إلا الد    و ر   المال 

هيذه  في مي  الضيريية  قي دولة متعاقدة  و ر   المال المملوك لي  مع ف مقيم   للييحص   الذيإذا كان الد    – 2بند 

ل حديياةرا ميلي  اليد    و ر   الميا في م   حكام هذه الاتقاقية فإن تلك الدولة مي  ذليك تأ يذ  يالدولة قيقا لأ

 لند حدام الضريية للا باق  د    و ر   مال هذا المقيم. قاالمع

دولية متعاقيدة فيإن الضيريية  في لأ راض الوصم م  لريية الد    و الضريية المقرولة للا ر   الميال   – 3بند 

 يرى، تلك الدولة المتعاقيدة الأ ف الدولة المتعاقدة الأ رى  وف تشم  الضريية المدتحقة الدف   ف المدفولة 

 ولكنرا  لقيت  و  قضت بمقتضا قواةي  تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز لرييية.

 

 

 

 

 



 (25مادة )

 المعاملة فيعدم التمييز 

 
التيزام يتعليق  يالدول المتعاقدة الأ رى لأية ليرالز  و لأ ف م  الدول المتعاقدة   يلا يجوج إ ضاع رلايا   – 1بند 

ةقييس الظييروف  ن  فيي يوضيي  لرييا  و يجييوج  التيي  و الالتزامييا  الضييرييية  برييذه الضييرالز  ييير الضييرالز

 يوض  لرا رلايا هذه الدولة الأ رى ولا لأية لرالز  و التزاما   ثق  منرا ليئا.

 

 رلايا:يقصد بلقظ  – 2بند 

 جمي  الأفراد المتمتعي  بجندية إحدى الدول المتعاقدة.  ن (

 ى الدول المتعاقدة.إحد ف جمي  الأصواؤ القاةوةيي   (من

دولية متعاقيدة   يرى لضيرالز  في يمتلكرا مشروع تاب  لإحدى الدول المتعاقيدة  الت لا توض  المنشأة الدالمة   – 3بند 

تقرض للا المشرولا  التابعة لتلك الدولة  الت تلك الدولة الأ رى  كنر ليئا م  الضرالز  ف  لليراتقرض 

يجوج تقدير هذا النص لليا اةي  يليزم إحيدى اليدول المتعاقيدة بيأن تمينح  تزاول ةقس النشاق ولا الت الأ رى و

الدولة المتعاقدة الأ رى  ية توقيضا   و إلقاءا   و  صما صوصييا فيميا يتعليق بالضيرالز مميا  ف المقيمي  

 تمنح  لرلاياها بديز الحالة المدةية  و الالتزاما  العاللية.

يمتليك ر  يمالرا كلي   و بعضي   و يراقيي   التي ابعة لإحدى اليدول المتعاقيدة ولا يجوج إ ضاع المشرولا  الت  – 4بند 

  يلييرالز  و  يلأ الأ ييرى،إحييدى الييدول المتعاقييدة  فيي بطريييق مياصيير  و  ييير مياصيير  صييواؤ مقيمييون 

توض  لرا  و يجوج  ن توض  لرا  الت التزاما  تتعلق برذه الضرالز  ير الضرالز  و الالتزاما  الضرييية 

 وتكون  ثق  منرا ليئا. الدولة،تلك  ف شرولا  المماثلة الأ رى الم

( مي  12( مي  الميادة ن5( والينيد ن11( م  الميادة ن5( واليند ن9( م  المادة ن1م  لدم الإ ثل بأحكام اليند ن  – 5بند 

ليا صيوص مقييم يدفعرا مشروع دولية متعاقيدة إ الت هذه الاتقاقية فإن القوالد والإتاوا  والمصروفا  الأ رى 

الدولة المذكورة  ولا، وذلك  ف الدول المتعاقدة الأ رى. توصم وفقا لنقس الشروق كما لو كاةت تدف  لمقيم  ف 

وبالمنيي  توصييم  ييية ديييون للييا المشييروع التيياب  لإحييدى الييدول  للمشييروع.لغييرض تحديييد الأربيياح الوالييعة 

ر   المييال الواليي  للضييريية لييذلك المشييروع،  الدوليية المتعاقييدة الأ ييرى بغييرض تحديييد فيي المتعاقييدة لمقيييم 

 الدولة المتعاقدة المذكورة  ولا. ف وتوصم وفقا لنقس الشروق كما لو كاةت قد دفعت لشوص مقيم 

 

 (26مادة )

 إجراءات تفسير الاتفاقية

دى اليدول المتعاقيدة يحق لك  دولة م  الدول المتعاقدة  ن تطلز تقدير  حكيام هيذه الاتقاقيية إذا تييي  لريا  ن إحي  - 1بند 

حكييم ميي   حكيام هييذه الاتقاقيية بصييورة  ييير صيحيحة وتويير  بريا ليي  الأهييداف   يالأ يرى قيقييت  و تطييق 

 ومن  التررم م  الضرالز. الضريي تجنز الاجدوا   ف والغايا  المقصودة منرا 

اليياةا  والمدتندا  الثجمة، وللا يقدم الطلز إلا الأمي  العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق ب    – 2بند 

 الققرة التالية م  هذه المادة  ثل صرري  م  تدلم الطلز. ف  لليراالأمي  العام دلوة اللجنة المنصوؤ 



تقدم بموجز هذه  الت الطليا   ف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر  ف توتص اللجنة النقدية والمالية   – 3بند 

را ك  دولة م  الدول المتعاقدة بعضو واحد م   يراء المالية والضرالز فيرا ولا يعتير المادة وتمن  في

جمي  الدول المصدقة للا الاتقاقية ويكون  ف اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره  يراء المالية والضرالز 

 ا م  هذه الاتقاقية.قرار اللجنة قطعيا وملزما، بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويعتير جزء

اتقاقية ثناليية  و جماليية   يرى بيي  دول متعاقيدة  ف تكون قد ورد   الت لا تو   حكام هذه الاتقاقية بالمزايا   – 4بند 

 .الضريي لتجنز الاجدوا  

 

 (27نمادة 

 تبادل المعلومات
 

تنقيذ  حكام هذه الاتقاقية والقواةي  الدا لية تلزم ل الت الدول المتعاقدة المعلوما   ف تتيادل الدلطا  الموتصة   – 1بند 

هذه الاتقاقية، وحي  يكون فرض الضرالز بمقتضاها  ف  لليراللدول المتعاقدة بشأن الضرالز المنصوؤ 

( 1 اصية، وييتم تييادل المعلوميا  دون التقييد بالميادة ن الضيريي يتقق و حكام هيذه الاتقاقيية ولمني  التريرم 

تعاميي  برييا  التيي الدوليية المتعاقييدة للييا  ةرييا  ييرية، وبيينقس الطريقيية  لليرييا  وتعاميي   ييية معلومييا  تحصيي

وفقيا للقيواةي  الدا ليية لتليك الدولية ولا يجيوج إفشيااها إلا لنصيواؤ  و  لليرياتم الحصيول  الت المعلوما  

الطعي  ربيط  و تحصيي   و تنقييذ  و رفي   في تعمي   التي ذلك المحاكم والأجرزة الإدارية(  ف الدلطا  نبما 

تشييملرا الاتقاقييية، ولرييؤلاء الأصييواؤ  و الدييلطا  ا ييتودام المعلومييا  لرييذه  التيي فيمييا يتعلييق بالضييرالز 

 الأ راض فقط.

 ( بما يؤدى إلا إلزام إحدى الدول المتعاقدة:1لا يجوج بأي حال تقدير  حكام اليند ن – 2بند 

 لإدارية الواصة برا  و بالدولة المتعاقدة الأ رى.ن   ( بتنقيذ إجراءا  إدارية تتعارض م  القواةي   و النظم ا

اليدول المتعاقيدة  في قيقا للقواةي   و النظم الإدارية المعتادة فيرا  و  لليرابتقديم بياةا  لا يمك  الحصول  نم(

 الأ رى.

تجييارة  و ةشيياق  و صيينالة  و  يير تجييارى  و مرنيي   و   ي( بتقييديم معلومييا  ميي  صييأةرا إفشيياء   ييرار ن 

 اليز التجارية،  و المعلوما  يعتير إفشااها موالقا للنظام العام.الأ 

 

 (28مادة )

 الدبلوماسيون والقنصليون
 

هييذه الاتقاقييية مييا يويي  بالمزايييا الضييرييية الممنوحيية للدبلوما يييي  والقنصييليي  وفقييا لنحكييام العاميية للقيياةون  فيي ليييس  

 الواصة. و لأحكام الاتقاقيا   الدول 

 

 

 

 

 

 

 



 (29نمادة 

 إجراءات التصديق

هييذه الاتقاقييية بإصييدار التشييريعا  واتويياذ الإجييراءا  الضييرورية لتنقيييذ  حكييام هييذه  فيي يقييوم كيي  بلييد لضييو   – 1بنييد 

 الاتقاقية.

 قرم وقيت ممكي  وتيودع وثيالق  ف يصدا للا هذه الاتقاقية ك  م  الدول الألضاء قيقا لنظمرا الد تورية   – 2بند 

تعد محضر بإيداع وثيقية تصيديق كي  مي   الت العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التصديق لدى الأماةة 

 دولة وتيلغ  للدول المتعاقدة الأ رى.

 

 (30نمادة 

 نفاذ الاتفاقية

 يالر  في ثيث  دول  لضياء لليا الأقي ، كميا يعمي  بريا  لليرياتصيح هذه الاتقاقية ةافذة المقعول إذا صيدقت   – 1بند 

 ء فور إيداع وثيقة تصديقرا لدى الأماةة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.الدول الألضا

بقرار مجلس الوحيدة  لليراومن  التررم م  الضرالز الموافق  الضريي ينرا العم  باتقاقية تجنز الاجدوا    – 2بند 

 هذه الاتقاقية. التيارا م  تاريخ ةقاذ 3/12/1973بتاريخ  22/ د  649الاقتصادية العربية رقم 

جامعية اليدول العربيية الاةضيمام إليا هيذه الاتقاقيية بعيد  ف دولة لربية   رى م  الدول الألضاء  ييجوج لأ  – 3بند 

وإيداع وثيقة التصديق ليدى الأماةية العامية لمجليس الوحيدة الاقتصيادية  لليراتاريخ ةقاذها ل  قريق التصديق 

 ية لرا م  تاريخ إيداع وثيقة التصديق.العربية وتعتير الاتقاقية ةافذة بالند

 

 مرة:أحكام هذه الاتفاقية لأول  تسري - 4بند 
 

 و بعيد  ول  في الحدام  ف تدف   و تقيد  الت للا الميال   تدري المني :تحجز م   الت للضرالز  ن ( بالندية

( و 1قاقيية قاةوةيا قيقيا للينيدي  نتيم فيريا ةقياذ الات التي ( م  الدنة الميثدية التاليية للدينة نيناير ثاة كاةون 

 ( م  هذه المادة.3ن

 التي لليا الدينوا  الضيرييية  تديري الميال:للضرالز الأ رى المقرولة للا الد    و ر    م( بالنديةن

تيم فيريا ةقياذ الاتقاقيية قاةوةيا  التي نيناير( مي  الدينة الميثديية التاليية للدينة  ثاة  و بعد  ول كاةون  ف تيد  

 ( م  هذه المادة.3( و ن1ندي  نقيقا للي

 

 (31نمادة 

 إنهاء الاتفاقية

 يدتمر العم  برذه الاتقاقية بالندية لك  دولة م  الدول المتعاقدة إلا حي  إلغالرا  و اةدحام الدولة منرا.  – 1بند 

إلا بعيد  ن توطيير مي  الييدول المتعاقيدة  ن تنديحز ميي  هيذه الاتقاقيية صيريطة  ن لا يييتم الاةديحام  ييجيوج لأ  – 2بنيد 

الدولة المندحية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة كتابية بر يترا بالاةدحام قي  ةراية الدنة الميثديية 

 بمدة  تة  صرر للا الأق . 



 :التال حالة إلغاء هذه الاتقاقية  و الاةدحام منرا فإة  يوقف العم  برا للا النحو  ف و  – 3بند 

الحديام  في تيدف   و تقييد  التي تحجز م  المني : توقف  حكامرا بالنديية للمييال   الت لز بالندية للضرا – 1

تييم فيرييا إلغيياء الاتقاقييية  و  التيي نينيياير( ميي  الديينة الميثدييية التالييية للديينة  ثيياة  و بعييد  ول كيياةون  فيي 

 الاةدحام منرا نوذلك بالندية للدولة المندحية(.

توقف  حكامريا بالنديية لليد    و ر    المال:رولة للا الد   ور   بالندية للضرالز الأ رى المق – 2

( مي  الدينة نينياير ثياة  و بعيد  ول كياةون  في تييد   التي يتحقق  يثل الدينوا  الضيرييية  الذيالمال 

 فيرا إلغاء الاتقاقية  و الاةدحام منرا نوذلك بالندية للدولة المندحية(. الت الميثدية التالية للدنة 

            

مي   3ق هيـ الموافي …… ينة  ………مي  صيرر ………ييوم  في القياهرة  في حرر  هذه الاتقاقية باللغة العربيية  

، ميي   صيي  واحييد يحقييظ بالأماةيية العاميية لمجلييس الوحييدة الاقتصييادية العربييية ويدييلم صييورة قيييق 1997ديدييمير  يينة 

 الألضاء.الأص  لك  دولة م  الدول 
  

 الراصمية.المملكة الأردةية  -

 المتحدة.دولة الإمارا  العربية  -

 الدودان.جمرورية  -

 الدورية.الجمرورية العربية  -

 الديمقراقية.جمرورية الصومال  -

 العراقية.الجمرورية  -

 فلدطي .دولة  -

  العظما.الجماهيرية العربية اللييية الشعيية الاصتراكية  -

 العربية.جمرورية مصر  -

 الموريتاةية.لإ ثمية الجمرورية ا -

 اليمنية.الجمرورية  -

 

 

 


